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مــع اتســاع دائــرة اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وتفاعلــه مــع البيئــة المحيطــة بــه ونغلغــل 
تطبيقاتــه فــي كل محطــات الحيــاة، إذ لــم يعــد هنــاك مفصــل مــن مفاصلهــا إلا وكان لــه بصمــة فيــه أو مشــاركة 
كجــزء مــن حركــة التطــور التكنولوجــي التــي يعيشــها الانســان كأداة مــن أدوات خدمتــه وتيســير حياتــه وزيــادة 
انتاجــه، ولكــن أمــام كل هــذه المزايــا يتولــد أمامنــا مجموعــة مــن التحديــات القانونيــة والأخلاقيــة وتظهــر أمامنــا 
تســاؤلات مهمــة فــي ماهيــة الاســاس القانونــي الــذي نســتند اليــه فــي التعامــل مــع هــذا الكيــان الجديــد فــي حــال 
حصــول أخطــاء وأضــرار ناتجــه عــن هــذا الاســتخدام فــي ظــل بيئــة الــذكاء الاصطناعــي ، وهــل نتعامــل معــه 
باعتبــاره مــن قبيــل الأشــياء أم مــن قبيــل الأشــخاص، ومــا هــو نــوع المســؤولية التــي يتحملهــا، ومــن الــذي 

يتولــى مســؤولية جبــر الضــرر الناتــج عنــه.
للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات جــاءت هــذا البحــث ليســلط الضــوء علــى ماهيــة وحقيقــة الــذكاء الاصطناعــي 
ومــن ثــم يتنــاول الاســاس القانونــي فــي تحديــد المســؤولية عــن أخطــاء وأضــرار تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، 
حيــث سنقســمه الــى مبحثيــن وخاتمــة، أمــا المبحــث الاول منــه فسنســلط فيــه الضــوء علــى نظــرة فــي ماهيــة 
ــة  ــؤولية القانوني ــان المس ــي لبي ــث الثان ــي المبح ــا يأت ــه، بينم ــق ب ــا يتعل ــه وكل م ــي وانواع ــذكاء الاصطناع ال
المترتبــة علــى أخطــاء تطبيقــات الــذكاء الصناعــي والأســاس الــذي تســتند اليــه، ونختم بأهــم النتائــج والتوصيات.
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Abstract
With the expansion of the scope of the use of artificial intelligence and its interaction with the 
surrounding environment, and the penetration of its applications into all stages of life, there is no 
longer any of its joints that does not have an imprint in it or participate as part of the movement of 
technological development through which man lives.As a tool to serve him, facilitate his life, and 
increase his production, but in the face of all these advantages, a set of legal and ethical challenges 
arise before us.Important questions arise before us regarding the legal basis on which we rely in 
dealing with this new entity in the event of errors and damages resulting from this use in light of the 
artificial intelligence environment.Do we treat him as a thing or a person, and what kind of responsi-
bility does he bear, Who is responsible for reparing the damage resulting from it?.
To answer these questions, this research aims to shed light on the nature and reality of artificial 
intelligence, and then addresses the legal basis for determining liability for errors and damages 
caused by artificial intelligence. We will divide it into two sections and a conclusion. As for the first 
section, we will shed light on a look at the nature of artificial intelligence, its types, and everything 
related to it.While the second section explains the legal responsibility resulting from artificial intel-
ligence errors and the basis on which it is based, we conclude with the most important results and 
recommendations.
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Legal liability – Arti�cial intelligence – Electronic error – Application damages – 
Electronic applications.
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الملف القانوني

المقدمة
مــع دخــول تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
الكبيــرة  والفوائــد  الحيــاة  مفاصــل  كل  فــي 
التــي نتــج عــن اســتخدامها علــى مســتوى 
المؤسســات الرســمية والقطــاع الخــاص أو 
علــى مســتوى الافــراد، ومــع زيــادة انتــاج 
الكبيــر  والتطــور  بــه  المرتبطــة  الاجهــزة 
فــي  قريبــة  فيهــا حتــى أصبحــت  الحاصــل 
ــن  ــر م ــه فــي كثي عملهــا للإنســان، بــل فاقت
ــاج  ــة الانت ــادة كمي ــى مســتوى زي ــان عل الأحي
كان لابــد مــن وجــود علاقــة قانونيــة بيــن 
ــواء أكان  ــان س ــن الانس ــات وبي ــذه التطبيق ه
ــادة  مســتخدماً لهــا أو مســتفيداً منهــا، لأن زي
التعامــل مــع الأجهــزة الذكيــة والأنظمــة أو 
الآلات المنتجــة ســيؤدي ربمــا الــى أخطــاء أو 
أضــرار علــى المســتوى المــادي أو المعنــوي، 
بالإضافــة الــى إمكانيــة خــروج هــذه التطبيقات 
أو الأجهــزة والأنظمــة عــن الســيطرة البشــرية 
ممــا يــؤدي الــى أحــداث أضــرار غيــر متوقعة، 
وهــذا يجعلنــا نفتــش عــن أســاس قانونــي 
ــة  ــاء المســؤولية القانوني ــي بن ــه ف نســتند إلي
ــك،  ــة لذل ــع نتيج ــد تق ــي ق ــرار الت ــن الأض ع
ومــن ثــم البحــث فــي تجديــد نــوع المســؤولية 
لكــي يتســنى لنــا تحديــد هويــة المســؤول عــن 
التعويــض فيمــا يتعلــق بجبــر الضــرر الحاصــل 
بعــد  المدنيــة  المســؤولية  حــدود  ضمــن 
تحقــق أركانهــا، إضافــة الــى ذلــك ومــن بــاب 
التوصيــف القانونــي الدقيــق كيــف ننظــر الــى 
التطبيقــات أو الأجهــزة الذكيــة أو الآلات التــي 
يتحكــم بهــا الــذكاء الاصطناعــي هــل توصــف 
ــاب الاشــخاص أم الأشــياء لكــي نحمــل  مــن ب
ــا أن  ــا علمن حارســها هــذه المســؤولية، إذا م
القانــون المدنــي العراقــي النافــذ مــع كثــرة 
تعديلاتــه لــم يتطــرق الــى هــذا الموضــوع ممــا 
ــا امــام مســؤولية إنشــاء نظــام قانونــي  يجعلن
جديــد بعالــج هــذه الموضوعــات اســوة بالكثيــر 

مــن الــدول العربيــة التــي عالجــت الموضــوع 
فــي تشــريعات خاصــة اســتوعبت فيهــا مــا 
ــو  ــن ه ــة، م ــة القانوني ــن الناحي ــوب م و مطل
المســؤول عــن الضــرر هــل هــي الشــركة 
المنتجــة للتطبيــق أو الجهــاز أو الآلــة، أم هــو 
المبرمــج الــذي أســس نظــام عملهــا مــن خــلال 
برمجتهــا، أم هــو المســتخدم الــذي اســتفاد 

ــارس. ــة الح ــل معامل ــا فيعام منه

أهمية البحث 
تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي أنــه يســلط 
الضــوء علــى مســألة مهمــة طــال الحديــث 
ــن  ــذي يمك ــف الاســاس ال ــي توصي ــا وه عنه
ــة عندمــا  ــة القانوني ــه مــن الناحي الاســتناد الي
ــار ســلبية نتيجــة اســتخدام  يحــدث ضــرر وآث
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وبالتالــي تحديــد 
المســؤول عــن التعويــض الناتــج عــن الضــرر 

الواقــع.

هدف البحث
الجانــب  مناقشــة  الــى  البحــث  يهــدف 
القانونــي فــي تحديــد المســؤولية المترتبــة 
تقــع جــراء اســتخدام  التــي  عــن الاخطــاء 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي ووضــع ضابطــة 
قانونيــة لــم يؤشــرها القانــون المدنــي العراقــي 
النافــذ كونــه شــرع فــي فتــرة لــم يكــن للــذكاء 

ــاس. ــاة الن ــي حي ــي دور ف الاصطناع

مشكلة البحث
ــن  ــة ع ــي الاجاب ــث ف ــكلة البح ــن مش تكم
تســاؤل مهــم وهــو مــا هــو الاســاس القانونــي 
الــذي يمكــن الاســتناد إليه للمطالبــة بالتعويض 
عنــد حصــول ضــرر نتيجــة اســتخدام تطبيقــات 
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الــذكاء الاصطناعــي ومــن هــو المســؤول عــن 
التعويــض. 

منهجية البحث
اعتمدنــا فــي بحثنــا هــذا علــى المنهــج 
الوصفــي التحليلــي مــن خــلال العــودة الــى 
القوانيــن النافــذة وأهمهــا القانــون المدنــي 
العراقــي بالإضافــة الــى القوانيــن العربيــة ذات 
الصلــة بالموضــوع أضافــة الــى الاســتناد الــى 
المصــادر العلميــة التــي تناولــت الحديــث عــن 

ــه. ــق ب ــا يتعل ــذكاء الاصطناعــي وكل م ال

هيكلية البحث
ــيم  ــم تقس ــث ت ــدف البح ــى ه ــول ال للوص
البحــث الــى مبحثيــن رئيســيين وخاتمــة بأهــم 
النتائــج والتوصيــات التــي وجدنــا أنهــا مهمــة 
فــي تحقيــق الهــدف حيــث تناولنــا فــي المبحــث 
الأول الحديــث عــن ماهيــة الــذكاء الاصطناعي 

وكل مــا يتعلــق بــه.
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المبحث الأول
ماهية الذكاء الاصطناعي ونشأته   

11 موســوعة المصطلحــات الفنيــة للكومبيوتــر، قامــوس إنكليــزي: عربــي، دار الراتــب الجامعية، بيــروت 1984م، 
ص124

12 معجم مصطلحات الكومبيوتر، مؤسسة الأبحاث اللغوية، قبرص، 1986م، ص121
ــم ســرور، دار  ــي إبراهي ــب ســرور عل ــة، تعري ــل النظــم الذكي ــذكاء الاصطناعــي دلي 13 ميشــيل نيجنفيتســكي، ال

ــاض، 1425هـــ - 2004، ص126 ــع، الري ــخ للنشــر والتوزي المري
ــي،  ــر الجامع ــة، دار الفك ــة والجنائي ــة المدني ــن الناحي ــه م ــي وحمايت ــذكاء الاصطناع ــد، ال ــن احم ــد حس 14 خال

ص114 2021م،  ط1،  الاســكندرية، 

الــذكاء  ماهيــة  عــن  الحديــث  عنــد 
الاصطناعــي لابــد لنــا مــن معناه وكل مــا يرتبط 
بــه لكــي تكــون الصــورة واضحــة جليــة عنــه 
ومــن ثــم نســتطيع تنــاول الجوانــب القانونيــة 
ــوع المســؤولية التــي يجــب  ــه ون المرتبطــة ب
التمســك بهــا فــي حــال وقــوع ضــرر ناتــج عــن 
اســتخداماته ومــن يتحمــل هــذه المســؤولية 
ــي  ــه ف ــذي نســتند الي ــي ال والاســاس القانون

ــة. ــب الآتي ــي المطال ــك ف ــك وذل ذل

ماهيــة  تحديــد  الاول:  المطلــب 
ومعنــاه. الاصطناعــي  الــذكاء 

ــى  ــي لمعن ــف حقيق ــى تعري ــي نصــل ال لك
عنــد  التوقــف  علينــا  الاصطناعــي  الــذكاء 
ــوان  ــة بهــذا العن ــا علاق ــن لهم ــن مهمتي جهتي
التخصصيــة  العلميــة  القواميــس  وهمــا 
الــذكاء  عــن  تتحــدث  التــي  والمصــادر 
ً الاصطناعــي وفــي كلاهمــا لــم نجــد تعريفــا
جامعــاً مانعــاً ومتفقــاً عليــه عنــد كل مــن كتــب 
فــي هــذا الموضــوع وربمــا قــد يلتقــى بعضهــم 
ببعــض فــي تحديــد المهــام أو المفهــوم بشــكل 
عــام، ففــي موســوعة المصطلحــات الفنيــة 
ــن  ــرع م ــه ف ــه بأن ــاً ل ــر نجــد تعريف للكومبيوت
فــروع علــم الحاســب يبحــث فــي فهــم وتطبيــق 
الحاســب  محــاكاة  علــى  تعتمــد  تكنولوجيــا 
لصفــات الانســان، أو هــو تطــور علمــي أصبــح 
مــن المكــن بموجبــه جعــل الآلــة تقــوم بأعمــال 
البشــري كالآت  الــذكاء  تقــع ضمــن نطــاق 

التعليــم والنطــق والتصحيــح الذاتــي والبرمجــة 
الذاتيــة ١، وجــاء فــي قامــوس آخــر القــول 
بأنــه مجــال لدراســة علــم الحاســب الــذي يهتــم 
بتطويــر آلــة تســتطيع القيــام بعمليــات التفكيــر 
الإنســاني كالاســتنتاج والتعليــم والتصحيــح 
الــى  ناظــران  العريفــان  وهــذان  الذاتــي٢، 
المعنــى الحرفــي لمصطلــح الــذكاء الاصطناعي 
مــن جانبــه العلمــي البحــت، وهنــاك مــن عرفــه 
بالقــول أنــه علــم يتمكــن مــن خلالــه جعــل 
الآلات تــؤدي أشــياء تحتــاج الــى ذكاء إذا قــام 
ــى  ــر ال ــف ناظ ــذا التعري ــر٣، وه ــا البش بأدائه
تســخير العلــم لــآلات بمــا يفــوق أداء الانســان 
إدارتهــا  فــي  الانســان  دور  تحــدد  أن  دون 
والمســؤول عنهــا، ومنهــم مــن أشــار الــى 
ــرة التطبيقــات والحاجــة  دوره فــي اتســاع دائ
الــى مزيــد مــن الانتــاج نتيجــة للزيــادة الكبيــرة 
فــي عــدد ســكان الارض ممــا اســتلزم البحــث 
عــن وســائل تلبــي وتســتجيب لهــذا الطلــب 
ــذكاء الاصطناعــي كوســيلة  المتزايــد فدخــل ال
ــه الآلات المرتبطــة بــه عــن  تتمكــن مــن خلال
ــام  ــى أداء مه ــر عل ــزة الكومبيوت ــق أجه طري
لبرامــج  تصاميــم  وانتــاج  وخلــق  مختلفــة 
تحاكــي اســلوب وذكاء الانســان، وتقــوم بــأداء 
مهــام تتماثــل مــع مــا تقــوم بــه الكائنــات 
ــة  ــمع والحرك ــم والس ــر والتكل ــة كالتفكي الذكي
والتعلــم مــن التجــارب الســابقة بأســلوب شــديد 
ــث  ــن حي ــه م ــن نظــر الي ــاك م ــم4، وهن التنظي
التصــرف فقــال أن الــذكاء الاصطناعــي يعنــي 
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القــدرة علــى التصــرف كمــا لــو كان الانســان 
هــو الــذي يتصــرف مــن خــلال محاولــة خــداع 
ــو أن الإنســان هــو  ــا ل المســتجوب وإظهاركم
الــذي قــام بالإجابــة عــن الاســئلة المطروحــة5، 
لأجهــزة  المباشــرة  المطالعــة  خــلال  ومــن 
ــر  ــام كالكمبيوت ــذكاء الاصطناعــي بشــكل ع ال
أو الروبوتــات المبرمجــة ضمــن خوارزميــات 
كأنهــا  وفعاليــة  دقــة  نجــد  ومعقــدة  دقيقــة 
صــادرة عــن عقــل وإرادة تحاكــي القــدرات 
العقليــة للإنســان بمختلــف أنماطهــا، وبالتالــي 
فهــي عمليــة محــاكاة لــذكاء الانســان مــن 
ــى  ــادرة عل ــج خاصــة ق ــتخدام برام ــلال اس خ
ــكان أو  ــي كل م ــا ف ــب منه ــا يطل ــم كل م تقدي
مجــال، لأنهــا تحمــل فــي طياتهــا نظامــاً يفكــر 
ويتصــرف ويــر كالبــش وربمــا يفــوق فــي 
ســرعة قــرار وانتاجــه البشــر، وهكــذا نجــد أن 
جميــع مــن كتــب فــي الــذكاء الاصطناعــي لــم 
ــا  ــه وإنم ــع ل ــف جامــع مان ــى تعري ــوا عل يتفق
كل كاتــب يقــدم لــه تعريفــاً مــن حيــث الزاويــة 
ــد  ــك يج ــه، ولذل ــراه في ــذي ي والاختصــاص ال
الباحــث ان الــذكاء الاصطناعــي علــم اســتطاع 
مــن خلالــه الانســان تســخير العلــوم المرتبطــة 
لتحقيــق  والخوارزميــات  بالبرمجيــات 
اســتجابات ســريعة لمتطلبــات الحيــاة علــى 
كافــة الصعــد العلميــة والإنتاجيــة والطبيــة 
والقانونيــة والإداريــة وغيرهــا مــن متطلبــات 

ــاة. الحي

الــذكاء  نشــأة  الثانــي:  المطلــب 
عــي. لاصطنا ا

لكــي نكــون أمــام تصــور واضــح عــن 
ــذكاء  ــا ال ــي وصــل اليه ــرة الت ــيرة الكبي المس
الاصطناعــي ومــا أفــرزه مــن تقــدم علــى كافــة 
مســتويات الحيــاة ومــا ينتــج عنــه نتيجــة لهــذا 
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ــان  ــي بعــض الاحي النشــاط الواســع أخطــاء ف
قــد تقــود الــى أضــرار لابــد مــن علاجهــا علينــا 
أن نبيــن كيــف ظهــر هــل العلــم وكيــف توســع 
بهــذا الشــكل الكبيــر، ومــن خــلال الاطــلاع 
علــى المصــادر التــي تحدثــت عنــه وجدنــا أن 
الــذكاء الاصطناعــي علــم أسســه ثلاثــة أجيــال 
ــا  ــة بعضه ــل متصل ــر مراح ــن عب ــن الباحثي م
مــع بعــض، وقســمت هــذه الفتــرة علــى شــكل 
مراحــل وبــدأت بمرحلــة ولادة هــذا المشــروع 
العلمــي المعــروف بالــذكاء الاصطناعــي وفــي 
ً فتــرة العصــور المظلمــة كمــا توصــف تاريخيــا
 -١94٣( بيــن  مــا  الممتــدة  الفتــرة  وهــي 
١95٦( حيــث قــدم العالمــان داريــن ماكولوش 
ــز  ــل ممي ــام ١954أول عم ــس ع ــر بيت ووالت
ــاءت  ــم ج ــي، ث ــذكاء الاصطناع ــال ال ــي مج ف
المرحلــة الثانيــة وهــي الفتــرة الممتــدة مــا بين 
١95٦ وحتــى أواخــر الثمانينيــات وهــو عصر 
ظهــور هــذا الــذكاء بشــكل عملــي وعــرف هــذا 
العصــر بعصــر التوقعــات الكبيــرة، حيــث كانت 
الحاســبات الآليــة قــد قدمــت لتنفيــذ الحســابات 
الروتينيــة بقيــادة العالــم جــون مكارثــي الــذي 
اقتــرح برنامجــاً يســمى متحــدث النصيحــة 
للبحــث عــن حلــول لمشــاكل العالــم العامــة 
ســنة ١958، ثــم دخــل العالــم مرحلــة لــم تكــن 
ــدم العلمــي  ــن التق ــذا المســتوى م ــة به متوقع
ــدة أو  ــة الجدي ــرف بعصــر المعرف ــي ع والتقن
ــا  ــر بم ــذا العص ــدأ ه ــة، ويب ــبة بالكلم الحوس
ــث  ــوم، حي ــى الي ــات وحت ــة الثمانيني ــد نهاي بع
بــدأت تقنيــات الشــبكات العصبيــة تقــدم تداخــلاً
ــم الواقعــي أكثــر ممــا تفعلــه  ــاً مــع العال طبيعي
النظــم المبنيــة علــى التفكيــر الرمــزي، حيــث 
ــف  ــم وتتكي ــة أن تتعل ــن للشــبكات العصبي يمك
تبعــاً للمتغيــرات فــي بيئــة المشــكلة وتتعامــل 
مــع المعلومــات يــر المتكاملــة أو الضبابيــة 
وتعمــل كالصنــدوق الأســود فــي الطائــرات 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الثامنة ٢٠٢٦ العدد )٣١(

١4٣

الملف القانوني
مــن حيــث جمــع المعلومــات والحفــاظ عليهــا٦، 
ــذكاء الاصطناعــي مــع اتســاع  وهكــذا نجــد ال
مــن  محطــة  كل  فــي  ليــه  الحاجــة  دائــرة 
والمصانــع  المعامــل  فــي  حياتنــا،  محطــات 
ــاء وقاعــات الدراســة وجــزء  ــادات الأطب وعي
مــن مســتلزمات وأدوات أي منــزل، فضــلاً
عــن الاســتخدامات الالكترونيــة وكل مــا يرتبــط 
بهــا مــن وســائل الاتصــال والنقــل وغيرهــا.

القانونــي  التنظيــم  نشــأة  ناحيــة  ومــن 
لمعالجــة مــا ينجــم مــن أخطــاء أو أضــرار 
التفــت  مــن  أول  الأوربيــة  الــدول  أن  نجــد 
ــي  ــم القانون ــدأ التنظي ــد ب ــر، فق ــذا الام ــى ه ال
لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي علــى شــكل 
مبــادئ وتوجيهــات ارشــادية غيــر ملزمــة 
ــذكاء  ــة بال ــات المتعلق ــز ذات التخصص للمراك
الاصطناعــي لكــي يكــون هنــاك طــاء قانونــي 
يمكــن الاســتناد اليــه عنــد حصــول خطــأ مــا أو 
ضــرر نتيجــة لاســتخدام تطبيقــات هــذا الــذكاء، 
ــادئ فــي دعــم روح  حيــث ســاعدت هــذه المب
الابتــكار وزيــادة الجهــود الصناعيــة الملتزمــة 
بهــا، حيــث كان للتوجيهــات والمبادئ الصادرة 
عــن المجلــس الأوربي ســنة ٢٠١8م المنطلق 
الأول لحركــة قانونيــة تبعهــا مجموعــة أخــرى 
مــن المبــادئ نشــرتها الحكومــة اليابانيــة ســنة 
فيهــا  بينــت  حيــث  وســنة ٢٠٢١،   ٢٠١9
السياســة التنظيميــة للــذكاء الاصطناعــي مــع 
ــة لدعــم واســناد  ــر ملزم ــم إرشــادات غي تقدي
ــة مــع تشــريع عــدد مــن  هــذه الجهــود العلمي
الخاصــة  والتنظيمــات  واللوائــح  القوانيــن 
التدابيــر  واتخــاذ  الاصطناعــي  باســتخدام 
اللازمــة فــي حــال وجــود مخاطــر ناجمــة 
عــن اســتخدام بعــض هــذه التطبيقــات وحــذت 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة حــذو اليابــان 

16 مصدر سابق، ميشيل نيجنفيتسكي، ص 30- 47 بتصرف.
17 مصعــب ثائــر عبــد الســتار، المســؤولية التقصيريــة المتعلقــة بالعقــل الصناعــي، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة 

القانــون والعلــوم السياســية جامعــة ديالــى، المجلــد العاشــر – العــدد الثانــي-2021، ص1393
18 موقع ويكيبيديا )الموسوعة الحرة(، صوفيا )روبوت( تاريخ الزيارة 12025/1/15

فــي تقديــم قانــون المســاءلة الخوارزميــة لعــام 
ــد مــن  ــدا والعدي ــي كن ــذا الامــر ف ٢٠٢٢ وهك

. ــة7 ــدل الاوربي ال
كانــت  فقــد  العربــي  عالمنــا  فــي  أمــا 
ســباقة  المتحــدة  العربيــة  الامــارات  دولــة 
ســميت  خاصــة  وزارة  اســتحداث  فــي 
بــوزارة الــذكاء الاصطناعــي حيــث وضعــت 
لــه التشــريعات القانونيــة لمعالجــة الفــراغ 
تنتــج  التــي  للحــالات  القانونــي والتنظيمــي 
عــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، وهكــذا 
ــة الســعودية التــي  الحــال فــي المملكــة العربي
أنشــأت هيئــة البيانــات والــذكاء الاصطناعــي، 
واقدمــت علــى خطــوة لــم يســبقها أحــد بمنــح 
الجنســية للروبــوت صوفيــا عــام ٢٠١78 فــي 
خطــوة عــدت مخالفــة لقانــون منــح الجنســية 
ممــا  وغيرهــا  الســعودية  القوانيــن  فــي 
ولــد عــدة تســاؤلات لازالــت الإجابــة عنهــا 
ً غيــر معروفــة، فهــل تعــد صوفيــا شــخصا
ــث  ــزواج والتوري ــك وال ــه حــق التمل ــاً ل طبيعي
ــتلام  ــات واس ــيح للانتخاب ــت والترش والتصوي
المناصــب العليــا فــي الدولــة وهــل تعطيلــه 
ــر جريمــة يحاســب عليهــا القانــون، وإذا  يعتب
تســبب فــي إتلافــه فهــل يعتبــر قاتــلاً ويعاقــب 

عليهــا بالمــوت.
    

 المطلــب الثالــث: أنــواع الــذكاء 
الاصطناعــي

الــذكاء  أنــواع  بيــان  فــي  الخــوض  ان 
الاصطناعــي يضعنــا أمــام تصنيــف ينطلــق مــن 
معرفــة كيفيــة تمتعهــا بالقــدرات العلميــة فيمــا 
ــام  ــرض القي ــن المفت ــي م ــام الت ــق بالمه يتعل
ــؤولية  ــد المس ــن تحدي ــن م ــي نتمك ــا وبالت به
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القانونيــة والاســاس الــذي يمكــن الاســتناد 
اليــه فــي تحديــد هــذه المســؤولية والجهــة 
ــذكاء  ــواع ال ــم أن ــإن أه ــذا ف ــا، ل ــي تتحمله الت
الاصطناعــي التــي يتــم التعامــل بهــا اليــوم فــي 

واقعنا العملي والعلمي هي:

المحــدود .١ الاصطناعــي  الــذكاء 
الضيــق أو  النطــاق 

ــر  ــر هــذا النــوع مــن الــذكاء الأكث ويعتب
اتســاعاً ووجــوداً مــن حيــث الاســتخدام ضمــن 
الانســان  يحتاجهــا  التــي  العمليــة  الحيــاة 
فــي كافــة مفاصــل الحيــاة، بحيــث أصبحــت 
كل  فــي  وضروريــة  ملحــة  اليــه  الحاجــة 
بــل  والمستشــفيات  والمعامــل  المؤسســات 
وحتــى الجانــب العســكري والتســليحي كمــا 
فــي الطائــرات المســيرة والســيارات ذاتيــة 
ــتخدم للكشــف  ــي تس ــات الت ــادة والروبوت القي
عــن الألغــام وتفجيرهــا، أمــا الجانــب المدنــي 
ــراه  ــذكاء فن ــوع مــن ال ــي اســتخدام هــذا الن ف
شــاخصاً فــي أجهــزة التعــرف علــى الوجــه أو 
ــد  ــي العدي ــتخدم ف ــة المس ــة الالكتروني البصم
الألعــاب  أجهــزت  كذلــك  المؤسســات،  مــن 
وأشــكالها  أنواعهــا  بكافــة  الالكترونيــة 

وأحجامهــا.

الذكاء الاصطناعي العام.٢
هــذا النــوع مــن الــذكاء يــكاد يكــون أكثــر 
تقدمــاً مــن النــوع الأول مــن الناحيــة التقنيــة، 
لازالــت  النــوع  بهــذا  المتعلقــة  والأبحــاث 
متواصلــة مــن قبــل العلمــاء فــي هــذا المجــال 
اتخــاذ  علــى  والقــدرة  بالتفكيــر  للوصــول 
القــرار وإصــدار الأوامــر بمســتوى مشــابه 
لقــدرة الانســان، واجــراء العمليــات والتخطيــط 
ــذكاء  ــذا ال ــدرة ه ــل ق ــاً، وتحوي ــي تلقائي الذات
الــى واقــع عملــي ملمــوس شــبيه بمــا يملكــه 
ــذا  ــر أن ه ــة، ي ــبكات عصبي ــن ش ــان م الانس

19 مصعب ثائر عبد الستار، مصدر سابق، ص1393

النــوع مــن الــذكاء يبقــى نتــاج نظــام شــبكات 
آليــة ومصنعــة بتقنيــة فائقــة بحيــث تكــون 
ــم  ــه جس ــا يحتوي ــابهة لم ــد مش ــد بعي ــى ح ال

الانســان الطبيعــي.

الذكاء الاصطناعي الفائق الذكاء.٣
ــذكاء فــي هــذا النــوع الــى  تصــل قــدرة ال
ثلاثــة أضعــاف مســتوى ذكاء الانســان ، بحيث 
ــى  ــرة عل ــة والكبي ــدرة الفائق ــذه الق ــه ه تمكن
ــان  ــه الانس ــوم ب ــا يق ــوق م ــام تف ــام بمه القي
ــن  ــرة وأفضــل م ــتويات كبي المتخصــص بمس
حيــث الدقــة والســرعة والنوعيــة، ومــن أهــم 
التعلــم  القــدرة علــى  النــوع  هــذا  مميــزات 
بالإضافــة  التلقائــي،  والتواصــل  والتخطيــط 
الــى إمكانيــة هــذا الــذكاء الفائقــة فــي إصــدار 
الأوامــر والأحــكام والقــرارات بســرعة تفــوق 
إمكانياتــه  بلغــت  مهمــا  الانســان  ســرعة 
ــذا  ــاذج ه ــرز نم ــن أب ــة9، وم ــة والتقني العلمي
ــا(  ــوت )صوفي ــا شــهرة الروب ــذكاء وأكثره ال
ــى  ــون شــبيهة بالإنســان ال ــت لتك ــي صمم الت
حــد كبيــر، ووصــل بصناعهــا الــى تعابيــر 
ــار  ــن إظه ــن م ــث تتمك ــت بحي ــه وبرمج الوج
الحــوار  اجــراء  عنــد  المختلفــة  مشــاعرها 
معهــا، أو اجــراء لقــاءات صحفيــة وتلفزيونيــة 
معهــا، وقــد تــم اثبــات كل ذلــك مــن خــلال لقــاء 
الأمريكــي  الصحفــي  معهــا  أجــراه  صحفــي 
انــدرو ســوركين مــن صحيفــة نيــروك تايمــز، 
وقــد أثبــت هــذ اللقــاء أن مــا تحملــه )صوفيــا( 
مــن حكمــة ولطــف وتعاطــف لا يختلــف عمــا 
يحملــه أي إنســان، ولكــن مــع كل هــذا التطــور 
ــرة  ــاع دائ ــن اتس ــر م ــاوف ومخاط ــاك مخ هن
هــذا النــوع مــن الــذكاء الذاتــي فــي الوصــول 
ــيطرة  ــان الس ــتطيع الانس ــرارات لا يس ــى ق ال

ــا.      عليه



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الثامنة ٢٠٢٦ العدد )٣١(

١45

الملف القانوني

 المبحث الثاني
الــذكاء  تطبيقــات  اســتخدام  أخطــاء  عــن  المترتــب  الضــرر 

عنــه. المترتبــة  القانونيــة  والمســؤولية  الاصطناعــي 

110 جمــال الديــن ابــي الفضــل محمــد بــن مكــرم الانصــاري، لســان العــرب، دار الفكــر، بيــروت، ط1، 2003م، 
ج11، مــج4، ص1182

ــة  ــر، المطبع ــرح الكبي ــب الش ــي غري ــر ف ــاح المني ــي، المصب ــري الفيوم ــي المق ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب 111 احم
الأميريــة، القاهــرة، ط4، 1921م، ص 492-493. الجواهــري، اســماعيل بــن حمــاد، الصحــاح تــاج اللغــة 

وصحــاح العربيــة، مطابــع دار الكتــاب العربــي، القاهــرة , 1377هـــ، ص 1720-719
ــي /الفعــل الضــار،  ــون المدن ــي شــرح القان ــي ف ــي، الواف ــون المدن ــي شــرح القان ــي ف 112 ســليمان مرقــس، الواف

منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 1992م، ط5، ص133، فقــرة 159

فــي هــذا المبحــث ســنناقش كل مــا يتعلــق 
اســتخدام  أخطــاء  عــن  المترتــب  بالضــرر 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي والمســؤولية 
المترتبــة علــى هــذا الخطــأ وذلــك ي المطالــب 

ــة.  الآتي

معنــى  تحديــد  الأول:  المطلــب 
وانواعــه الضــرر 

ــى الضــرر  مــن المهــم جــداً أن نحــدد معن
وأنواعــه كــون المرتكــز الاساســي فــي منشــأ 
ــة المترتبــة علــى محدثــه  المســؤولية القانوني
وفــي هــذا المطلــب ســنتحدث عــن الضــرر مــن 
حيــث معنــاه وهــو مــا ســنبينه في الفــرع الاول 
ومــن ثــم نشــرع فــي بيــان أنواعــه وهــو مــا 
ســنذكره فــي الفــرع الثانــي مــن هــذا المطلــب.

الفرع الأول: الضرر من حيث المعنى
ــن  ــا م ــد لن ــى الضــرر لاب ــدد معن ــي نح لك
الوقــوف علــى المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي 
لــه، فمــن حيــث اللغــة أشــار فقهــاء اللغــة بــأن 
الضــرر هــو كل مــا هــو ضــد النفــع، وقالــوا أن 
ه ضَراً المضــرة خــلاف المنفعــة، وضَــرّه يضَــرَّ
وضَــرّ بــه كلهــا بمعنى؛ والاســم الضَــرر. وهذا 
مــا أشــارت اليــه الســنةّ المطهــرة، فقــد روي 
عــن النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( أنــه 
قــال: )لا ضــرر ولا ضِــرارَ فــي الإســلام(، وفي 
هــذا الحديــث نجــد أنــه تضمــن لفظــان للضــرر 

ــن  ــن اللفظي ــد م ــكل واح )ضــرر وضــرار( ول
معنــى غيــر الآخــر، فمعنــى قولــه: لا ضَــرَرَ أي 
لا يضــر الرجــل غيــره، وهــو ضــد النفــع؛ وأما 
ــارّ كل واحــد  ــاه أن لا يضُ ــرار( فمعن ــظ )ضِ لف
منهمــا الآخــر، فالِضــرار منهمــا معــاً والضــرر 
فعــل واحــد١٠. والضــرُّ بالضــم الهــزال وســوء 
ة ، وهــي خــلاف  الحــال ومــن هنــا أتــت المَضــرَّ
المنفعــة ، ويــرد الضــرر أيضــاً بمعنــى الضيــق 
والنقصــان يدخــل فــي الشــيء١١، ومــن خــلال 
ــا  ــاه بم ــدد معن ــرر يح ــد أن الض ــدم نج ــا تق م
يقابلــه وهــو النفــع، وقــد ظهــرت عندنــا ثــلاث 
مفــردات تصــب فــي نفــس الهــدف ولكنهــا 
ــى، الأول  ــول والمعن ــث المدل ــن حي ــف م تختل
لفــظ )الضــرر( هــو كل مــا يوجــب المســؤولية 
علــى صاحبــه ولــو لــم يكــن ملتفتــا الــى عملــه، 
والثانــي لفــظ )الضــرار( هــو ان تصيــب الآخــر 
بذلــك،  المتســبب  ينتفــع  ان  دون  ضــرراً 
والثالــث )الإضــرار( هــو تعمــد الفعــل الضــار 
ووجــود القصديــة فــي الإســاءة الــى النفــس أو 

المــال وربمــا كلاهمــا معــاً. 
وأمــا الضــرر عنــد أهــل الاخصــاص فهــو 
)الأذى الــذي يصيــب الشــخص مــن جــراء 
مصلحــة  أو  حقوقــه  مــن  بحــق  المســاس 
مشــروعة لــه(١٢، وهــذا التعريــف ناظــر الــى 
الضــرر مــن حيــث ماهيتــه هــو كل مــا يصيــب 
ــه أو كان  ــي حق ــك ف ــواء كان ذل ــخص س الش
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فــي مصلحــة مشــروعة لــه. وعرّفــه آخــر 
بالقــول: )هــو مــا يصيــب الانســان مــن نقــص 
ــن  ــه، أو حي ــا ينفع ــر م ــوال أو يخس ــي الأم ف
تتعــرض ســلامته وحيثية مشــاعره الشــخصية 
للانتهــاك(١٣، وفــي تعريــف ثالــث بأنــه )الأذى 
ــذي يصيــب الشــخص مــن جــراء المســاس  ال
بحــق مــن حقوقــه أو بمصلحــة مشــروعة لــه 
ــة  ــك المصلح ــق أو تل ــك الح ــق ذل ــواء تعل س
بســلامة جســمه أو عاطفتــه أو مالــه أو حريته 
أو شــرفه أو غيــر ذلــك(١4. ونختــم بنفــس 
الســياق فــي النظــر اليــه مــن خــلال الأذى 
مشــروعة  أو مصلحــة  حقــاً  يصيــب  الــذي 
ــه أو  ــمه أو مال ــت بجس ــواء اتصل ــان س لإنس
ــدوا أن  ــاره١5. ويب ــه أو شــرفه أو اعتب عاطفت
ــه  ــى الضــرر فقــد حــدد في ــع مــن نظــر ال جمي
ــر  ــه ســلوك الانســان للغي ــذي ينتج ــاه ال الاتج
ومــا يســببه مــن نتائــج تجــاه جســمه أو مالــه 

أو مصلحتــه أو شــرفه.

الفرع الثاني: أنواع الضرر. 
لقــد قســم فقهــاء القانــون لضــرر مــن 

حيــث طبيعتــه الــى قســمين وهمــا:
الضــرر  وهــو  المــادي:  الضــرر  أولاً: 
الــذي يلحــق بمــال الانســان أو جســمه. وهــذا 
ــا: ــن وهم ــى نوعي ــدوره ال ــم ب ــرر ينقس الض
ذلــك  وهــو  المباشــر:  المــادي  الضــرر 
ــة  ــة نتيج ــأ رابط ــط بالخط ــذي ارتب الضــرر ال
بســبب، أو يمكننــا القــول بانــه الضــرر المتصل 
بالخطــأ اتصــالاً مباشــراً. وهــو بــدوره ينقســم 

ــى نوعيــن همــا: ال

113 احمــد موســوي، ســيد احمــد، المســؤولية المدنيــة للحفــاظ علــى الأشــياء، مؤسســة النشــر الاســلامي، قــم، ط1، 
1399هـ، ص1233

114 خليل، هيثم عبد الله، المسؤولية الطبية المدنية، مكتبة الصباح، بغداد، )لا. ط(، 2016م، ص132
115 حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات، المكتبة القانونية، بغداد، )لا.ط(، )لا.ت(، ص1226

116 عبــد المجيــد الحكيــم، الموجــز فــي شــرح القانــون لمدنــي/ مصــادر الالتــزام، المكتبــة القانونيــة، بغــداد، )لا.ط( 
ن )لا.ت(، ص525 – 531 بتصــرف. المصــدر الســابق، حســن علــي الذنــون، ص1182

أ- الضــرر المباشــر المتوقــع: وهــو ذلــك 
الضــرر الــذي كان نتيجــة طبيعيــة مألوفــة 

ــأ. للخط
ب- الضــرر المباشــر غيــر المتوقــع: وهــو 
ــة  ــة طبيعي ــر نتيج ــذي لا يعتب ــك الضــرر ال ذل

مألوفــة للخطــأ.
المباشــر: وهــو  المــادي غيــر  الضــرر 
الضــرر الــذي لــم يكــن نتيجــة مباشــرة للخطــأ 
وبعبــارة أخــرى هــو الضــرر الــذي فصــل 
بينــه وبيــن الخطــأ بســبب أجنبــي قطــع رابطــة 

ــببية. الس
ثانيــاً: الضــرر الادبــي: وهــو الضــرر الذي 
يلحــق الانســان فــي إحساســه، أو شــعوره، أو 
كرامتــه، أو شــرفه، ولا يصيــب الشــخص فــي 

ــه المالية١٦.  حقوق
تقــدم مــن  القــول ولــكل مــا  وخلاصــة 
تعريفــات للضــرر نســتطيع القــول بأنــه كل مــا 
يصيــب الشــخص مــن أذى فــي جســمه أو ماله 
ــؤدي  ــه وي ــوي ل ــب المعن ــث الجان ــن حي أو م
ــد  ــا نج ــض عندم ــزوم التعوي ــى ل ــة ال بالنتيج
أن هنــاك علاقــة ســببيه بينــه وبيــن الفعــل 

ــار. الض

معنــى  تحديــد  الثانــي:  المطلــب 
لخطــأ ا

كمــا هــو الحــال فيمــا ســبق مــن بيــان 
ــد  ــوف عن ــن الوق ــا م ــد لن ــى الضــرر لاب لمعن
اللغــة  حيــث  مــن  معنــاه  وتحديــد  الخطــأ 
والاصطــلاح لكــي نكــون أمــا تصــور كامــل 
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ــد المســؤولية ومنطلقهــا، فمــن  لأســاس تحدي
ــأ  ــى الخط ــور ال ــن منظ ــار اب ــة أش ــث اللغ حي
بأنــه ضــد الصــواب، ومســتنده فــي ذلــك قولــه 
ــم  ــا أحطأت ــاح فيم ــم جن ــس عليك ــى: }ولي تعال
ــم  ــى عثرت ــي معن ــه ف ــاء لأن ــداه بالب ــه{١7 ع ب
عــدل  الطريــق  أخطــأ  وقولنــا  غلطتــم،  أو 
ــه١8.  ــم يصب ــرض ل ــي الغ ــأ الرام ــه وأخط عن
وعرفــه آخــرون بأنــه نقيــض الصــواب، ومنــه 
ــى واحــد،  ــا بمعن ــول خطــأت وتخطــأت وهم ق
وقــد يأتــي الخطــأ بمعنــى الذنــب كمــا فــي 
ــرا{١9،  ــى }إن قتلهــم كان خطــأً كبي ــه تعال قول
وقولنــا : )خطــئ يخطــأ خطــأ خطــأة علــى 
فعلــه والاســم الخطيئــة علــى وزن فعيلــة، 
الــى  فصــار  الصــواب  أراد  مــن  والمخطــئ 
ــي،  ــا لا ينبغ ــد لم ــن تعم ــئ م ــره، والخاط غي
قلــت  إذا  تخطئــة وتخطيئــاً  وتقــول خطأتــه 
لــه أخطــأت(٢٠، وهنــا نجــد ان اهــل اللغــة لــم 
يختلفــوا فــي بيــان معنــى الخطــأ وأجمعــوا 
بالقــول أنــه الميــل والانحــراف عــن الصــواب، 
وهــذا يعنــي أن الشــخص إذا أخطــأ فمعنــى ذلك 
أنــه قــد جانــب الصــواب ســواء كان ذلــك فــي 

القــول أو  الفعــل.
وأمــا مــن حيــث الاصطــلاح فإننــا نجــد 
وضــع  علــى  يتفقــوا  لــم  الاخصــاص  أهــل 
تعريــف للخطــأ، فجــاءت تعريفاتهــم متأثــرةً
القانونيــة  أو  الفكريــة  اختلافاتهــم  بحســب 
ــه، ولهــذا  ــة كل واحــد منهــم الخاصــة ل ورؤي
نجــد الفقيــه بلانيــول مثــلاً يعرّفــه بأنــه )إخــلال 
بالتــزام ســابق(٢١. وهــذا التعريــف ناظــر الــى 

117 الأحزاب/5
118 مصدر سابق، ابن منظور، لسان العرب، مج1، ص165

119 الاسراء/131
120 مصدر سابق، الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، ج1، ص146

121 مصدر سابق، سليمان مرقس، ج1، ص1185
122 عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، )لا.ط(، 

2004م، ج1، ص11082
123 مصدر سابق، حسن علي الذنون، ص1232

124 المصدر نفسه، ص1233

أن هنــاك التــزام ســابق وجــرى التعــدي عليــه، 
ــاح  ــر المب ــى الفعــل غي وقــد أســس للخطــأ عل
وأشــار  القانونــي،  الناحيــة  مــن  وممنــوع 
الســنهوري الــى أن الالتزامــات تكــون مــن 
خــلال أربعــة أوجــه وهــي: )١- الامتنــاع عــن 
ــام  ــش. ٣- الاحج ــن الغ ــف ع ــف. ٢- الك العن
عــن عمــل لــم تتهيــأ لــه الأســباب مــن قــوة أو 
مهــارة. 4- اليقظــة فــي تأديــة واجــب الرقابــة 

. علــى الأشــياء أو الأشــخاص.٢٢
ونجــد مــن عــرّف الخطــأ بأنــه العمــل 
الضــار غيــر المشــروع٢٣، وهــذا التعريــف 
ــان  ــام وصــف شــاف وبي ــا أم ــم يضعن أيضــاً ل
ــد  ــد جه ــاء بع ــن عــرف الم ــل هــو كم كاف، ب
جهيــد بالمــاء، ولــم يقــدم خطــوة نحــو الأمــام 
هــو  مــا  ذلــك  إضافــة  معنــاه،  تحديــد  فــي 
ــن  ــى نتمك ــل حت ــي العم ــار المشــروعية ف معي
مــن  الأعمــال  مــن  المشــروع  تحديــد  مــن 
الخطــأ  نحــدد  لكــي  منهــا  المشــروع  غيــر 
والمســؤولية المترتبــة عنــه، فلــو فرضنــا أن 
شــخصاً قــام بعمــل غيــر مشــروع، ولكنــه لــم 
يتســبب بضــرر للغيــر فهــل يســمى خطــأً، أمــا 
ــى  ــار ال ــد أش ــون فق ــي الذن ــه حســن عل الفقي
الخطــأ بقولــه هــو اخــلال بالتــزام قانونــي 
ــذا  ــز وادراك٢4 . وه ــن تميي ــدر ع ــابق يص س
للخطــأ  عنصريــن  أمامنــا  يضــع  التعريــف 
)مــادي ومعنــوي( إذا مــا تحققــا يكــون الفاعــل 
مخطــأً، الأول منهمــا وهــو المــادي يتمثــل 
بالإخــلال بالتــزام قانونــي، وهــذا الاخــلال ننظر 
اليــه مــن خــلال التعمــد والقصــد بالإخــلال، أو 
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أنــه وقــع دون عمــد أو قصــد، وأمــا الثانــي هو 
ــز أو الادراك،  ــه التميي ــد ب ــوي( ويقص )المعن
وفــي هــذه الحالــة يخــرج عــن المؤاخــذة مــن 
لــم يكــن مميــزاً أو مــدركاً، وهنــا نجــد فــي 
هــذا التعريــف أنــه علــى خــلاف مــا جــاءت بــه 
نصــوص القانــون المدنــي العراقــي، الذي حمًل 
حتــى عديــم التمييــز مســؤولية مــا يحدثــه مــن 
ضــرر، واعتبرهــا مســؤولية اصليــة وســاواه 

ــدرك.  ــز والم ــع الممي ــك م ــي ذل ف
وفــي تعــرف آخــر للخطــأ بقولــه: )هــو 
اخــلال بواجــب قانونــي ســابق مقتــرن بــإدراك 
المخــل إيــاه(٢5، وهــذا التعريــف أيضــا يضعنــا 
أمــا نفــس الاشــكال الســابق لــذي طرحنــاه 
لمرتكــب  بالنســبة  الإدراك  مســألة  فــي 
القانــون  الــى  مســتند  أنــه  ويبــدو  الخطــأ، 
ــث  ــأ حي ــه للخط ــي تعريف ــي المصــري ف المدن
ــى الخطــأ المرتكــب مــن  يوجــب المؤاخــذة عل
قبــل الشــخص المميــز والمــدرك دون غيــر 
المميــز. وفــي الختــام نــورد مــا ذكــره الفقيــه 
لســنهوري فــي حديثــه عــن الخطــأ فقــال: )هــو 
اعتــداء علــى حــق يــدرك المعتــدي فيــه جانــب 
عــن  يبتعــد  لــم  أيضــاً  وهــو  الاعتــداء(٢٦، 
فقهــاء القانــون فــي المدرســة المصريــة كونــه 

ــة. ــذه المدرس ــدة ه ــن أعم م
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لكــي نحــدد معنــى ومفهــوم المســؤولية 
فــي القانــون علينــا أن نعلــم بأن القــدر المتيقن 
فــي اصــل تشــريع القوانيــن هــو تنظيــم نشــاط 
ــان  ــلال بي ــن خ ــراده م ــات أف ــع وعلاق المجتم

125 ســيد أميــن، المســؤولية التقصيريــة عــن فعــل الغيــر فــي الفقــه الإســلامي المقــارن، )لا.د( القاهــرة )لا.ط(، 
2001م، ص199

126 مصدر سابق، عبد الرزاق احمد لسنهوري، ج1، ص11081
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ــروت، )لا.ط(، 2003م، ص1279 ــة، بي ــي الحقوقي ــورات الحلب ــة، منش مقارن

مــا لهــم مــن حقــوق ومــا عليهــم مــن واجبــات 
والتزامــات٢7، وصيانــة هــذا المجتمــع أفــراداً
ــم  ــه إيذاؤه ــم عن ــا ينج ــن كل م ــات م وجماع
الــى وجــوب  أضافــة  والتســبب بضررهــم، 
تقديــم الحمايــة لهــم مــن خــلال منــع الاخــلال 
بالقواعــد التــي يقيــم عليهــا هــذا المجتمــع 
وللوصــول  أسســه،  عليــه  ويبنــي  نظامــه 
الــى هــذه الغايــة الســامية وهــذا هــو عيــن 
المســؤولية فــي نظــر القانــون، فــكان لابــد مــن 
ــة فــي  ــة رادعــة وعادل ــط قانوني وضــع ضواب
نفــس الوقــت للوصــول الــى هــذه الغايــة، فجاء 
ــة  ــى مخالف ــدم عل ــن يقُ ــب كل م ــاب نصي العق
هــذه القواعــد زجــراً لــه وردعــاً لغيــره، وكان 
ــة  ــه علاق ــا ل ــن الأول م ــاب باتجاهي ــذا العق ه
ــه  ــون الجــزاء في ــذي يك ــي ال ــون الجنائ بالقان
ــل الإعــدام  مــا بيــن عقــاب يصيــب النفــس مث
والحبــس، أو عقــاب يصيــب النفــس والمــال، 
وربمــا يكــون عقابــاً يصيــب المــال فقــط  كمــا 
فــي الديــة والغرامــات، وأمــا الااتجــاه لاتجــاه 
الثانــي فإنــه ينظــر الــى الضــرر الواقــع علــى 
ــه وجــزاؤه فــي هــذا  الشــخص مــا جــرى علي
الاتجــاه مختلــف تمامــاً عــن الاتجــاه الاول، إذ 
يكــون الجــزاء المترتــب عليــه وهــو التعويــض 
جبــراً لذلــك الضــرر، وهــذا مــا نجــده فــي 

ــي.  ــون المدن نصــوص القان
ولــو عدنــا الــى القانــون المدنــي العراقــي 
مــن  بحثنــا  موضــوع  يتنــاول  كأنــه  نجــده 
ــذي  ــد المســؤولية عــن الضــرر ال ــث تحدي حي
ــروعية  ــدى مش ــن م ــراد ويبي ــى الأف ــع عل يق
ً المســاءلة فيــه، حيــث نجــد فيــه نصوصــا
ــر  تؤكــد مشــروعية المؤاخــذة عــن الفعــل غي
المشــروع، ومــا يؤكد تحمل المتســبب بالضرر 
جريــرة مــا جنــاه والمؤاخــذة علــى افعالــه 
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ســواء أكان ذلــك بالمباشــر أو بالتســبيب، وقــد 
جــاء مــواد هــذا القانــون والتــي تبــدأ بالمــواد 
(١8٦- ٢٣٢( لحــدد لنــا المســؤولية وكيفيــة 
علــى  نصــت   )٢٠٢( فالمــادة  معالجتهــا، 
بيــان موجبــات المســاءلة القانونيــة بــأن )كل 
ــه  ــزم مــن ارتكب ــر يل خطــأ يســبب ضــرراً للغي
التعويــض(، واعتبــر هــذه المــادة القاعــدة 
ــة  ــؤولية القانوني ــد المس ــي تحدي ــية ف الاساس
عــن التعويــض الناتــج عــن الضــرر الــذي 
يســببه الغيــر، أمــا المــادة )٢٠٣( فقــد بينــت 
ــب  ــذي يرتك مشــروعية مســاءلة الشــخص ال
الفعــل الضــار ومــا ينتــج عــن هــذا الفعــل مــن 
ضــرر تجــاه الغيــر وليــس تجاه الشــخص الذي 
وقــع عليــه الفعــل حيــث نصــت بالقــول: )فــي 
حالــة القتــل وفــي حالــة الوفــاة بســبب الجــرح 
او أي فعــل ضــار آخــر يكــون مــن أحــدث 
الضــرر مســؤولاً عــن تعويــض الاشــخاص 
المصــاب وحرمــوا مــن  الــذي كان يعيلهــم 
الاعالــة بســبب القتــل والوفــاة(٢8. وتوســع 
المشــرع العراقــي الــى أبعــد مــن ذلــك وكانــه 
يشــير الــى موضــوع بحثنــا بتحمل المســؤولية 
للطــرف الــذي يتســبب بالضــرر مهمــا كان 
آلــة  أو  طبيعيــاً  شــخصاً  أكان  ســواء  ذلــك 
ــن  ــة ع ــؤولية القانوني ــها المس ــل حارس يتحم
ــادة  ــث أشــارت الم ــا، حي الضــرر الناجــم عنه
(٢٠4( بالقــول: )كل تعــد يصيــب الغيــر بــأي 
ضــرر غيــر مــا ذكــر فــي المــواد الســابقة 
يســتوجب التعويــض(،  وهكــذا أعطــى هــذا 
النــص مشــروعية المســاءلة القانونيــة لدائــرة 
لا  المشــروعة  غيــر  الأفعــال  مــن  واســعة 
ــي  ــرت ف ــي ذك ــال الت ــاق الأفع ــي نط ــل ف تدخ
المــواد القانونيــة التــي ذكــرت ســابقاً، وكلهــا 
تســتوجب التعويــض إذا أورث الغيــر ضــرر اً، 
حيــث اســتخدمت لفــظ )كل تعــد يصيــب الغير(، 
ليدخــل ضمــن هــذه الدائــرة الاضــرار الناجمــة 

128 للمزيد ينظر نصوص القانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 11951
129 ينظر القانون المدني الجزائري رقم 75-58 لسنة 11975

ونختــم  الاصطناعــي،  الــذكاء  أخطــاء  عــن 
مطلبنــا هــذا بمــا أوردتــه المــادة )٢٠5( بــأن 
للغيــر يلــزم مــن  )كل خطــأ يســبب ضــرراً 
ــؤولية  ــب مس ــي جان ــض(، وف ارتكبــه التعوي
حــارس الاشــياء جــاءت المــادة )٢٣١( لتقــول 
) كل مــن كان تحــت تصرفــه الات ميكانيكية او 
اشــياء اخــرى تتطلــب عنايــة خاصــة للوقايــة 
مــن ضررهــا يكــون مســؤولا عمــا تحدثــه 
ــة  ــذ الحيط ــه اتخ ــت ان ــم يثب ــا ل ــن ضــرر م م
الكافيــة لمنــع وقــوع هــذا الضــرر(، وهــذا 
ــأ  ــل خط ــن يتحم ــم م ــاؤل مه ــى تس ــا ال يأخذن
ــل  ــي ه ــذكاء الاصطناع ــل بال ــي تعم ــة الت الآل
ــج  ــة أم المبرم ــع الآل ــة أم بائ ــركة المنتج الش
أم المشــغل، لأن نــص المــادة عــام مــن خــلال 
اســتخدامه لكلمــة )كل( التــي تفيــد العمــوم كمــا 
ــي  ــم أصــول الفقــه وبالتال ــوم فــي عل هــو معل
ســنكون أمــام عــدة أطــراف تقــع تحــت طائلــة 
فــي  ســنبحثه  وهــو  القانونيــة  المســاءلة 

مضــان البحــث.
التشــريعات  مــن  العديــد  أشــارت  وقــد 
القانونيــة العربيــة الــى المســؤولية القانونيــة 
ــل مرتكــب الخطــأ والمتســبب بالضــرر  وتحمي
ــروعية  ــي مش ــا يعن ــض مم ــؤولية التعوي مس
المؤاخــذة علــى كل فعــل ينتــج عنــه ضــرر 
الجزائــري  المدنــي  فالقانــون  الغيــر،  تجــاه 
أشــار الــى ذلــك فــي نــص المــادة )١٢4( 
بالقــول: )كل خطــأ يســبب ضــرراً للغيــر يلــزم 
ــياق  ــس الس ــض(٢9، وبنف ــه التعوي ــن ارتكب م
ــي  ــدث ف ــي يتح ــي الأردن ــون المدن ــد القان نج
نــص المــادة )٢5٦( بالقــول: )كل إضــرار 
مميــز  غيــر  كان  ولــو  فاعلــه  يلــزم  باليــر 
بضمــان الضــرر(، وفــي المــادة )٢57( تنــاول 
الاضــرار بالمباشــر أو بالتســبيب وحــدد فيهــا 
نتيجــة  القانونيــة  المســؤولية  يتحمــل  مــن 
للفعــل الضــار فنصــت بالقــول: )١- يكــون 



١5٠

الملف القانوني الأساس القانوني في تحديد المسؤولية الناجمة عن أخطاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي

الاضــرار بالمباشــر أو بالتســبب.٢- فــإن كان 
بالمباشــر لزمــه الضمــان ولا شــرط لــه، وإذا 
وقــع بالتســبب فيشــترط التعــدي أو التعمد وأن 
يكــون الفعــل مفضيــاً الــى الضــرر(٣٠. وهكــذا 
نجــد القوانيــن العربيــة متفقــة فــي تحديــد 
والنتائــج  وأطرافهــا  القانونيــة  المســؤولية 

ــا. ــة عنه المترتب

المطلــب الثالــث: الأســاس القانوني 
للمسؤولية

ــي  ــي ف ــاس القانون ــى الاس ــي نصــل ال لك
والضــرر  الخطــأ  عــن  المســؤول  تحديــد 
علــى  الوقــوف  مــن  لابــد  عليــه  المترتــب 
ــذكاء  ــات ال ــه تطبيقــات وتقني حقيقيــة مــا تمثل
الاصطناعــي، ومــن ثــم نخــوض فــي بيــان 
الاســاس القانونــي الــذي يمكــن أن نســتند 
اليــه فــي تحديــد هــذه المســؤولية، وذلــك 
ــاب  ــن ب ــل توصــف م ــه ه ــى حقيقت ــر ال بالنظ
الاشــخاص تماشــياً مــع مــا قامــت بــه الحكومة 
الســعودية مــن خــلال منــح الروبــوت صوفيــا 
ــا هــل نناقشــه مــن  الجنســية الســعودية، وهن
بــاب الشــخصية الطبيعيــة أم المعنويــة، حتــى 
ــة مســؤولية  ــن خــلال نظري ننظــر المســألة م
المتبــوع عــن أعمــال تابعــه، أم اننــا ننظــر 
الــى التطبيقــات مــن بــاب الاشــياء حتــى نحــدد 
الموقــف القانونــي علــى أســاس أن الاضــرار 
لنظريــة  تبعــاً  الحــارس  يتحملهــا  الناتجــة 

حــارس الاشــياء.

التطبيقــات  الــى  النظــر  الفــرع الأول: 
كشــخص.

للوصــول الــى إجابــة لهــذا الاحتمــال لابــد 
لنــا مــن العــودة الــى نصــوص القانــون لنــرى 
مــا هي الشــروط الــلازم توافرها لكــي نقول أن 
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هــذه التطبيقــات يمكــن النظــر اليهــا كشــخص 
ومــن ثــم نحملهــا المســؤولية الكاملــة عــن 
الاخطــاء التــي ترتكــب مــن خلالهــا ولــزوم 
تعويــض الضــرر الناجــم عنهــا، وهنــا لابــد 
مــن العــودة الــى نصــوص القانــون فــي تحديــد 
ذلــك وخصوصــاً القانــون المدنــي العراقــي 
حيــث نــص فــي تشــريعاته الــى وجــود نوعيــن 
ــو الشــخص  ــوع الاول ه ــن الاشــخاص، الن م
الطبيعــي وهــو الانســان الــذي تبــدأ شــخصيته 
بتمــام ولادتــه حيــاً وتنتهــي بموتــه، ومــع ذلــك 
ــى  ــا ال ــي أرجعه ــل الت ــوق الحم ــرك حق ــم يت ل
قانــون الاحــوال الشــخصية، علــى أن تثبــت 
هــذه الــولادة والوفــاة بالســجلات الرســمية 
المعــدة لذلــك٣١، وممــا لا شــك فيــه أن تطبيقات 
هــذه  فيهــا  تتوفــر  لا  الاصطناعــي  الــذكاء 
ــي  ــي ننظــر اليهــا كشــخص طبيع الشــرائط لك
ونحملهــا المســؤولية كمــا نحمــل الشــخص 
الطبيعــي، ومــع انتفــاء هــذه الصــورة نذهــب 
ــون  ــا القان ــي أورده ــة الت ــى الصــورة الثاني ال
ــوي  للشــخص، وهــي صــورة الشــخص المعن
ــادة )47( مــن  ــص الم ــي ن ــا أورده ف وهــو م
القانــون المدنــي التــي حــدد فيهــا علــى ســبيل 
ــا  ــة كم ــخاص المعنوي ــم الاش ــن ه ــر م الحص
ــال:  ــث ق ــي نــص هــذه المــادة، حي وصفهــم ف

ــة هــي: )الاشــخاص المعنوي
الدولة. .١
الإدارات العامــة التــي يمنحهــا القانــون .٢

شــخصية معنويــة مســتقلة عــن شــخصية 
الدولــة بالشــروط التــي يحددهــا.

الألويــة والبلديــات التــي يمنحهــا القانــون .٣
التــي  بالشــروط  معنويــة  شــخصية 

يحددهــا.
الطوائــف الدينيــة التــي يمنحهــا القانــون .4

التــي  بالشــروط  معنويــة  شــخصية 
يحددهــا.
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الملف القانوني
الأوقاف..5
الشــركات التجاريــة والمدنيــة لا مــا منهــا .٦

بنــص فــي القانــون.
للأحــكام .7 وفقــاً  المؤسســة  الجمعيــات 

القانــون. فــي  المقــررة 
كل مجموعــة مــن الاشــخاص أو الأمــوال .8

يمنحهــا القانــون شــخصية معنويــة.
ــدات التــي نصــت  وهكــذا مــع هــذه التحدي
ــذكاء  ــات ال عليهــا هــذه المــادة لا نجــد لتطبيق
ــذه الاشــخاص ولا  ــع ه ــاً م ــي مكان الاصطناع
ــى  ــة حت ــة جه ــل أي ــن قب ــا م ــن أن نمنحه يمك
ــة  ــه الحكوم ــا قامــت ب ــك، وم ــرد النــص بذل ي
الســعودية يعتبــر خطــأ كبيــراً لأن أي فعــل 
الــى الروبــوت مــن أي شــخص لا  يتوجــه 
يمكــن أن يحاســب طبقــاً لمــا جــاء فــي قانــون 
يســقط  الاســتدلال  هــذا  ومــع  العقوبــات، 

الأول. الاحتمــال 

ــات  ــى التطبيق ــر ال ــي: النظ ــرع الثان الف
ــاب الاشــياء. ــن ب م

بعــد أن تبيــن لنــا عــدم إمكانيــة النظــر 
ــاب  ــذكاء الاصطناعــي مــن ب ــات ال ــى تطبيق ال
الاشــخاص، ســننظر الــى هــذه التطبيقــات مــن 
زاويــة الاشــياء، حيــث عــرّف القانــون المدنــي 
الشــيء فــي الفقــرة الاولــى مــن المــادة )٦١( 
التعامــل  عــن  يخــرج  لا  شــيء  كل   ) بأنــه 
ــون  ــح ان يك ــون يص ــم القان ــه او بحك بطبيعت
ــات  ــا أن تطبيق ــة(، وبم ــوق المالي ــلاً للحق مح
التــي  الاشــياء  مــن  الاصطناعــي  الــذكاء 
يمكــن التعامــل بهــا لطبيعتهــا الماديــة ولــم 
ــاً يحــول دون اســتخدامها،  ــاً قانوني ــد مانع نج
ويمكــن أن نســتند الــى نــص المــادة )٢٣١( ) 
كل مــن كان تحــت تصرفــه الات ميكانيكيــة او 
اشــياء اخــرى تتطلــب عنايــة خاصــة للوقايــة 
مــن ضررهــا يكــون مســؤولا عمــا تحدثــه مــن 
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ضــرر مــا لــم يثبــت انــه اتخــذ الحيطــة الكافيــة 
لمنــع وقــوع هــذا الضــرر(٣٢، ومــن خــلال مــا 
ورد مــن عبــارة )أشــياء اخــرى تتطلــب عنايــة 
خاصــة( يمكــن أن ندخــل تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي ضمــن مفــردات هــذه العبــارة  
اســتخدامها  وآليــات  برمجتهــا  حيــث  مــن 
ــون مشــغلاً ــكان أي شــخص ان يك ــس بم ولي
لهــا إلا إذا كان يملــك المعلومــات الكافيــة فــي 
هــذا الجانــب تجنبــاً لوقــوع الخطــأ الــذي ربمــا 
يــؤدي الــى حصــول ضــرر يؤاخــذ عليــه، وبمــا 
ــن  ــادي يمك ــان م ــا كي ــات له ــذه التطبيق أن ه
ادراكــه فإنــه يخضــع لســلطة النــص القانونــي 
فــي حــال وقــوع الخطــأ ومــا يترتــب عليــه مــن 
ضــرر ومســتند وبالتالــي نكــون أمــام تحــد 
جديــد وهــو مــن يتحمــل مســؤولية الضــرر 
اســتخدام  فــي  الواقــع  الخطــأ  عــن  الناجــم 
ــن  ــادة )٢٢٠( م ــص الم ــات، ون ــذه التطبيق ه
القانــون المدنــي التــي تنــص )للمســؤول عــن 
عمــل الغيــر حــق الرجــوع عليــه بمــا ضمنــه(، 
وهنــا هــل هــي الشــركة المنتجــة تحــت عنــوان 
مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــة أم هــو 
المبرمــج الــذي أدخــل المعلومــات للتطبيــق من 
خــلال برمجتــه، أم هــو المشــغل لهــذه التقنيات 
فنكــون أمــا نظريــة حراســة الأشــياء، لأننــا لا 
نســتطيع الرجــوع الــى التطبيقــات نفســها فــي 
ــة  ــم الآل ــا بحك ــرر كونه ــر الض ــة بجب المطالب

ــا. ــة له ولا شــخصية قانوني

فــي  الأســاس  الثالــث:  المطلــب 
الضــرر.   مســؤولية  تحمــل 

ــا  ــن فيم ــام اتجاهي ــا أم ــث أنن ــرى الباح ي
يتعلــق بمســألة الاســاس الــذي مــن المفتــرض 
ــة عــن  ــل المســؤولية القانوني ــي تحم ــه ف تبني
تطبيقــات  أخطــاء  علــى  المترتــب  الضــرر 
الــذكاء الاصطناعــي، الأول منهما يســير ضمن 
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نظريــة مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــة 
وهــذا مــا ينطبــق عليــه العمــل ي تطبيقــات 
ــادة، وهــو  ــة القي ــات والســيارات ذاتي الروبوت
مــا سنناقشــه فــي الفــرع الأول، والآخــر يســير 
ــون  ــا يك ــياء وربم ــة الاش ــة حراس ــع نظري م
مــع التطبيقــات الانتاجيــة التــي تعمــل بالــذكاء 
الاصطناعــي وهــذا يأخذنــا إمــا الــى مســؤولية 
المبرمــج أو المشــغل فــي حراســة التطبيقــات 
ومنــع وقــوع الخطــأ فيهــا، ولبيــان هــذان 
الاتجاهــان لابــد مــن بيانهــا معــاً للخــروج 

ــا. ــا بحثن بنتيجــة ينتهــي به

أولاً: مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال 
ــة(. ــل التبع ــه )تحم تابع

لــم يكــن الحديــث عــن هــذا الموضــوع 
وليــد ثــورة صناعيــة أو تحــرك حديــث فــي 
عالــم التكنولوجيــا، بــل هــو نظــرة قانونيــة 
مســتجدات  ضمــن  إليــه  الحاجــة  ظهــرت 
القانــون الرومانــي فــي العصــور الوســطى 
بمســألة  الامــر  يتعلــق  فيمــا  أوربــا،  فــي 
أبنائــه  أفعــال  عــن  الاســرة  رب  مســؤولية 
وعبيــده إذا تســببوا بضــرر تجــاه الغيــر، إذ 
كان رب الأســرة يومــذاك يحمــل ســلطة علــى 
جميــع أراد اســرته منهــم زوجتــه وأبنــاءه 
ــى  ــلطة ال ــذه الس ــد ه ــاده وتمت ــات أحف وزوج
ــب أحــد  ــا ارتك ــإذا م ــة الحــال، ف ــد بطبيع العبي
هــؤلاء فعــلاً يــؤدي بالضــرر علــى الغيــر كان 
ــا  ــك الضــرر إم رب الاســرة مســؤولاً عــن ذل
ــدث الضــرر  ــن مح ــي ع ــض أو بالتخل بالتعوي
ولــو كان مــن أســرته فضــلاً عــن عبيــده، 
وعــرف هــذه الحالــة بالتخلــي عــن مســبب 
التعريفيــة  المقدمــة  هــذه  وبعــد  الضــرر٣٣، 

ــة، الاســكندرية، ط1،  ــة الحديث ــة العربي ــاً، لمطبع ــاره حارس ــوع باعتب ــد، مســؤولية المتب ــد شــوقي محم 133 احم
ص1299 1976م، 

134 علــي علــي ســلمان، دراســات فــي المســؤولية المدنيــة فــي القانــون المدنــي لجزائــري، ديــوان المطبوعــات 
ــروت، ط1، 1989م، ص38 ــة، بي الجامعي
135 للمزيد ينظر القانون المدني الفرنسي 

136  مصدر السابق، عبد المجيد الحكيم، ص573. علي علي سلمان، ص138

أعمــال  عــن  المتبــوع  مســؤولية  لانطــلاق 
تابعــه لابــد لنــا أن نعطــي تعريفــاً لمرتكــز هــذه 
النظريــة وهمــا المتبــوع والتابــع ومــن ثــم 
ــوع هــو الشــخص  ــا، فالمتب ــي بيانه نشــرع ف
والتوجيــه  الفعليــة  ســلطته  يمــارس  الــذي 
ــاً،  ــاً أو معنوي ــه، ســواء كان طبيعي ــى تابع عل
ويكــون لــه الحــق فــي أن يصــدر الأوامــر ولــو 
لــم يســتعمل هــذا الحــق فعــلاً، إذ المهــم أن 
تكــون لــه هــذه الســلطة ولــو لــم يمارســها٣4، 
ــدو أن هــذا النــص مســتوحى مــن المــادة  ويب
(١٣84( مــن القانــون المدنــي الفرنســي التــي 
أشــارت الــى ان المتبــوع هــو ذلــك الشــخص 
ــه الشــخصية  ــابه ولمصلحت ــل لحس ــذي يعم ال
ــاء  ــي إعط ــق ف ــه الح ــرون، ول ــخاص آخ أش
كيفيــة  حــول  لهــؤلاء  والتعليمــات  الأوامــر 
انجــاز العمــل، ولا يكــون مســؤولاً عــن الضرر 
ــه فســحب لكــن  ــه الاشــخاص بفعل ــذي يحدث ال
أيضــاً عــن الضــرر الــذي  يكــون مســؤولاً 
يحدثــه الاشــخاص الذيــن هــم فــي عهدتــه 
والأشــياء التــي تحــت حراســته٣5. أمــا التابــع 
فهــو الشــخص الــذي يخضــع لســلطة المتبــوع 
ــه  ــي توجيه ــه ف ــر ويطيع ــه الأوام ــى من ويتلق
بيــان  وبعــد  يطيعــه٣٦،  أن  ويفتــرض  فعــلاً 
ــب مــن المســؤولية  ــى أطــراف هــذا الجان معن
نــدل فــي المســتند القانونــي لهــا وهــو النظــر 
فــي نصــوص القانــون المدنــي العراقــي لنــرى 
ــي نصوصــه، وهــو مــا جــاء  ــك ف مصــداق ذل
فــي المــادة )٢١9( التــي نصــت بالقــول: )١- 
ــرى  ــات والمؤسســات الأخ ــات والبلدي الحكوم
التــي تقــوم بخدمة عامة، وكل شــخص يســتغل 
إحــدى المؤسســات الصناعيــة أو التجاريــة، 
يحدثــه  الــذي  الضــرر  عــن  مســؤولون 
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عــن  ناشــئاً  الضــرر  إذا كان  مســتخدموهم، 
تعــد وقــع منهــم أثنــاء قيامهــم بخدماتهــم. ٢- 
يســتطيع المخــدوم التخلــص مــن المســؤولية 
إذا أثبــت أنــه بــذل مــا ينبغــي مــن العنايــة لمنــع 
ً وقــوع الضــرر، أو أن الضــرر كان لابــد واقعــا
ــن خــلال  ــة(٣7، وم ــذه العناي ــذل ه ــو ب ــى ل حت
هــذا النــص نجــد أن المشــرع العراقــي قــد 
حــدد بشــكل واضــح المتبــوع وبيــن مســؤوليته 
ــادة  ــن الم ــى م ــرة الاول ــي الفق ــال ف ــا ق عندم
والبلديــات  الحكومــة   ( إليهــا:  المشــار 
والمؤسســات الأخــرى ...(، وهــذا يعنــي أن 
ــوي  ــي أو معن ــوع هــو كل شــخص طبيع المتب
مؤسســة  يســتغل  أو  عامــة  بخدمــة  يقــوم 
صناعيــة أو تجاريــة، ومــن مفهــوم المخالفــة 
نصــل الــى نتيجــة وهــي أن الأفــراد والشــركات 
الذيــن يســتغلون مؤسســات غيــر صناعيــة أو 
تجاريــة أو لا ينشــؤون مؤسســات أو شــركات 
تمــارس هــذا النشــاط لا يتحملــون المســؤولية 
ــول  ــة الق ــع أتباعهــم، ومــن نافل ــوم ب ــا يق عم
نجــد أن لمســؤولية المتبــوع عــن فعــل تابعــه 
نجــد أن هنــاك شــروطاً لقيــام هــذه المســؤولية 

ــي: ــا يل ــا فيم ندرجه
محــدث .١ بيــن  التبعيــة  علاقــة  وجــود 

الضــرر وبيــن مــن يســأل عــن التعويــض، 
ــوع  ــة إذا كان للمتب ــذه التبعي ــق ه وتتحق
ســلطة فعليــة علــى التابــع تخولــه رقابتــه 
وتوجيهــه وإصــدار الأوامــر إليــه، ولا 
ــا إذا  ــذه الســلطة وم ــي مصــدر ه ــم ف يه
كان المتبــوع يتمتــع بالحريــة فــي اختيــار 

التابــع أم لا.
لكــي تتحقــق مســؤولية .٢ التابــع:  خطــأ 

مســؤولية  تحقــق  مــن  لابــد  المتبــوع 
التابــع أولاً وهــذه المســؤولية أيضــاً لا 
ــم  ــإذا ل ــا، ف ــق أركانه ــع تحق ــون إلا م تك

ي رقم )40( لسنة 1951.
ي العرا�ق

- ينظر نص القانون المد�ن 137
، المكتبة  ي

ي العرا�ق
ي القانون المد�ن

ام �ن ي نظرية الال�قن
ن �ن ي البكري، الوج�ي

-  عبد المجيد الحكيم .عبد البا�ق 138
الحكيــم، ص572. المجيــد  بغــداد، 19800م، ص260. مصــدر ســابق، عبــد  القانونيــة، 

يكــن الــذي صــدر مــن التابــع خطــأً لا 
تتقــرر أيــة مســؤولية علــى المتبــوع.

صــدور هــذا الخطــأ أثنــاء قيــام التابــع .٣
إذا  التابــع  أن  هــذا  ويعنــي  بوظيفتــه: 
أعمــال  خــارج  الخطــأ  هــذا  ارتكــب 
وظيفتــه لا يتحمــل المتبــوع مســؤولية 
ذلــك، إذ يكــون التابــع هــو المســؤول عــن 
أفعالــه خــارج عملــه، وذلــك أن الخطــأ إذا 
صــدر مــن التابــع أثنــاء قيامــه بوظيفتــه 
فهــذا يعنــي أن هنــاك تقصيــراً مــن جانــب 
المتبــوع فــي مراقبتــه أو ســوء اختيــاره 

. ــع٣8 ــذا التاب له
أمــا الاســاس الــذي يمكــن أن تقــوم عليــه 
هــذه المســؤولية فإنــه ينطلــق مــن خــلال ثــلاث 
نظريــات لابــد مــن الوقــوف عندمــا لنصــل الــى 
غايتنــا فــي تحديــد الجهــة المســؤولة عــن 
جبــر الضــرر فــي هــذا النــوع مــن المســؤولية 

وهــي:
ــذه .١ ــوم ه ــرض: وتق ــأ المفت ــة الخط نظري

النظريــة علــى أســاس أن الخطــأ فــي 
رقابتــه  فــي  الخلــل  أو  التابــع  اختيــار 
معــاً،  الامريــن  كلا  أو  وتوجيهــه، 
النظريــة  هــذه  فــي  الخطــأ  وافتــراض 

العكــس. إثبــات  يقبــل  لا  قاطــع 
هــذه .٢ ومســتند  التبعــة:  تحمــل  نظريــة 

النظريــة قائــم علــى أســاس قاعــدة الغــرم 
بالغنــم، وهــذا يعنــي أن المتبــوع مــا دام 
ــه أن  ــن علي ــه، ف ــال تابع ــع مــن أعم ينتف
ــاً وســلباً. ــه إيجاب ــل تابع ــج عم ــل نتائ يتحم

ــة .٣ ــذه النظري ــي ه ــان: وتعن ــة الضم نظري
أن المتبــوع يتكفــل بمــا يرتكبــه تابعــه 
مــن أخطــاء إذا ســببت ضــرراً للغيــر، 
مــا دام المتبــوع يتمتــع بحــق المتابعــة 
ــة  ــه، بالإضاف ــه لتابع ــة والتوجي والمراقب
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الــى وقــوع الخطــأ أثنــاء قيــام التابــع 
بوظيفتــه٣9. 

وخلاصــة مــا يمكــن الخــروج بــه مــن 
مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه، أن 
ــي  ــص القانون ــراءة الن ــلال ق ــن خ ــع وم التاب
ــه  ــى نحمل ــاً حت ــون شــخصاً طبيعي ــد أن يك لاب
ــذي  ــر الضــرر ال المســؤولية والمؤاخــذة وجب
ــه، فالموظــف فــي أي مؤسســة مــن  تســبب ب
يعتبــر  والخــاص  العــام  القطــاع  مؤسســات 
تابعــاً لهــا، والعمــال فــي المصانــع والمعامــل 
يعتبــرون تابعيــن لهــا، وبنــاءً عليه لا نســتطيع 
أن نحمــل الشــركة التــي تنتــج تطبيقــات الذكاء 
الاصطناعــي مســؤولية مــا يجــري مــن أخطــاء 
تطبيقاتهــا بالاســتناد الــى النظريــات الثــلاث 
ــع  ــى التاب ــرة ال ــا ناظ ــا كونه ــر ذكره ــي م الت
كشــخص، وقــد أثبتنــا فيمــا تقــدم مــن البحــث 
توصــف  أن  يمكــن  لا  التطبيقــات  هــذه  أن 
صفــات  مــن  للأشــخاص  لمــا  بالأشــخاص 

وشــرائط لا تتوفــر فيهــا.               

ثانيــاً: نظريــة حراســة الأشــياء )الخطــأ 
المفتــرض(.

عنــد النظــر الــى مرحلــة ظهــور هــذه 
النظريــة نجــد أنهــا جــاءت انعكاســاً جديــداً
التــي  الكبــرى  الصناعيــة  الثــورة  لنتائــج 
تقــدم  مــن  شــهدته  ومــا  أوربــا  عاشــتها 
ــاج الآلات  ــك انت ــن ذل ــي وتكنولوجــي وم علم
الصناعيــة والمكائــن كعامــل رئيســي فــي زيادة 
ً ــك كان هــذا التقــدم ســببا ــل ذل ــاج، ومقاب الانت
ــادة الأســباب التــي تــؤدي الــى وقــوع  فــي زي
الضــرر، وهــذا مــا أدى الــى أن يتحــرك لقضاء 

139 المصدر نفسه، عبد المجيد الحكيم، ص1582
ــة  ــة خاصــة والآلات الميكانيكي ــب عناي ــي تتطل ــل الأشــياء الت ــة عــن فع 140 ســلطان، ناصــر، المســؤولية المدني
فــي ضــوء قانــون المعامــلات المدنيــة لدولــة الامــارات ومقارنــة بالقانــون المدنــي المصــري، منشــورات الحلبــي 

ــروت، )لا.ط(، 2005، ص119 ــة، بي القانوني
141 للمزيد ينظر القانون المدني الفرنسي لسنة 11804

142 للمزيد ينظر القانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 11951

الفرنســي لمعالجــة المشــاكل التــي نتجــت عــن 
هــذه الثــورة، وعلــى الرغــم مــن الأســاس 
ــى إثبــات  القانونــي للمســؤولية كان مبنــي عل
الخطــأ، وصعوبــة الوصــول الــى هــذا الشــيء 
ســعى القضــاء الــى البحــث عــن اســاس جديــد 
النظريــة  هــذه  ولعــل  المســؤولية4٠،  لهــذه 
ــرة  ــه الفق ــي أوردت ــص قانون ــى ن ــتندة ال مس
الاولــى مــن المــادة )١٣84( مــن القانــون 
المدنــي الفرنســي والتــي اســتخلصت منهــا 
نظريــة المســؤولية عــن فعــل الأشــياء، حيــث 
نصــت هــذه المــادة بالقــول: )لا يكــون الانســان 
مســؤولاً فقــط عــن الضــرر الــذي يتســبب عــن 
فعــل نفســه بــل أيضــاً عــن الضــرر الــذي 
يتســبب عــن الأشــياء التــي تحــت حراســته(4١، 
وبنفــس المعنــى نــص المشــرع العراقــي فــي 
ــول  ــي بالق ــون المدن ــن القان ــادة )٢٣١( م الم
)كل مــن كان تحــت تصرفــه آلات ميكانيكيــة 
أو أشــياء تتطلــب عنايــة خاصــة للوقايــة مــن 
ضررهــا يكــون مســؤولاً عمــا تحدثــه مــن 
ضــرر مــا لــم يثبــت أنــه اتخــذ الحيطــة الكافيــة 
ــوع الضــرر هــذا مــع عــدم الاخــلال  ــع وق لمن
بمــا يــرد مــن أحــكام خاصــة(4٢، ومــن خــلال 
هذيــن النصيــن نجــد أنهمــا أسســا لمعيــار 
ً ــا ــاً وحفظ ــؤولية إنصاف ــام المس ــي قي ــد ف جدي
ــأ  ــاس الخط ــى أس ــي عل ــق المضــرور مبن لح
ــب الشــخص )الحــارس(،  المفتــرض مــن جان
ــى الضــرر  ــاءً عل ــوم المســؤولية بن ــث تق بحي
الناشــئ عــن اســتخدامه الآلات الميكانيكيــة 
المضــرور واقعتــي الضــرر  اثبــات  بمجــرد 
وتولــي الشــخص حراســة الآلــة، وهــذا يعنــي 
تقــع  بحثنــا  موضــوع  فــي  المســؤولية  أن 
الــى عاتــق مــن تكــون هــذه التطبيقــات تحــت 
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ــك  ــو المال ــل ه ــن ه ــيطرته، ولك ــه وس تصرف
أم التابــع، فالشــخص الــذي يتعامــل مــع هــذه 
أرواح  يعــرض  قــد  الحديثــة  المخترعــات 
ــلازم  ــن ال ــذا فم ــر، ل ــم للخط ــاس وأمواله الن
أن يكــون خاضعــاً للمســؤولية عمــا يترتــب 
مــن ضــرر تجــاه الغيــر بســبب هــذه الأشــياء، 
ولــذا فالمســؤولية تتحقــق فــي الحــارس دون 
نفيــه  يســتطيع  ولا  الخطــأ  اثبــات  اشــتراط 
فــي هــذه الحالــة4٣. ومــن خــلال نــص المــادة 
(٢٣١( نجــد أن هنــاك ثلاثــة شــروط لابــد مــن 
تحققهــا حتــى تتوجــه المؤاخــذة الــى الحــارس 

ــي:  ــياء وه ــارس الاش ــة ح ــاً لنظري طبق
تتطلــب عنايــة خاصــة:  وجــود أشــياء 
ــادات  ــن الجم ــو م ــا ه ويقصــد بالشــيء كل م
ممــا يحتــاج الــى عنايــة خاصــة، ويخــرج 
مــن هــذا العنــوان البنــاء الــذي لــه أحــكام 
ــاء  ــا ج ــون كم ــوص القان ــن نص ــة ضم خاص
فــي المــادة )(، ومــن ضمــن الاشــياء التــي 
تحتــاج الــى عنايــة خاصــة الآلات التــي تعمــل 
بالــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات والســيارات 
الذكيــة، حيــث تتحقــق المســؤولية علــى عاتــق 
الحــارس دون الــن    ظــر الــى أنــه بــذل عنايــة 

ــة. ــذه العناي ــذل ه خاصــة أم يب
أن يكــون هنــاك شــخص يتولــى الحراســة 
هنــا  بالحراســة  ونعنــي  الأشــياء:  لهــذه 
قصــداً الشــيء  علــى  الفعليــة  الســيطرة 
واســتقلالا44ً، ســواء كان أكان الحــارس قــد 
اســتند فــي هــذه الســيطرة علــى حــق مشــروع 
أم لــم يســتند الــى ذلــك، وهنــا فــي هــذا الجانــب 
يمكــن النظــر الــى المالــك كحــارس يتحمــل 
مســؤولية الضــرر الناتــج عــن الأشــياء حتــى 
لــو خرجــت عــن ســيطرته، ولــو تخلــى عنهــا 

143 سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ط1، 2009م، ص1295
144 أياد جاد الحق، النظرية العامة للالتزامات/ مصادر الالتزام، دار المقداد للنشر، غزة، 2009م، ص1420

145 مصدر سابق، عبد الرزاق احمد السنهوري، ص11001
146 عدنــان الســرحان وأنيــس خاطــر، شــرح القانــون المدنــي مصــادر الحقــوق الشــخصية الالتزامــات، ص522، 

حســن علــي الذنــون، النظريــة العامــة للالتزامــات، ص1311

. دون حراسة45
لكــي  الشــيء:  بفعــل  الضــرر  وقــوع 
تتحقــق المســؤولية وتقــع المؤاخــذة علــى 
الحــارس لابــد أن يكــون هنــاك الضــرر الواقــع 
راجعــاً الــى فعــل هــذا الشــيء، وأن يكــون 
تدخــل الشــيء فــي هــذا الضــرر إيجابيــاً حتــى 
تتحقــق أركان المســؤولية مــن الخطــأ )الفعــل 
بيــن  الســببية  والعلاقــة  والضــرر  الضــار( 
الخطــأ )الفعــل الضــار( والضــرر، ولا تتحقــق 
هــذه المســؤولية فــي غيــر هــذا الســلوك، كمــا 
ــي  ــا الطبيع ــي مكانه ــة ف ــة ثابت ــت الآل ــو كان ل
وجــاء شــخص فاصطــدم بهــا وجــرح وتعــرض 
للضــرر، فممــا لا شــك فيــه هنــا أن دخــل الآلــة 
كان ســلبياً، ولا يمكــن أن نحمــل الحــارس 
مســؤولية الضــرر الــذي وقــع علــى الشــخص، 
ــى  ــة عل ــة قانوني ــد قرين فحراســة الأشــياء تفي
حصــول الخطــأ منــه، لا يقبــل اثبــات العكــس، 
إلا بإثبــات أن الضــرر قــد وقــع بســبب اجنبــي 

. ــه4٦ ــه في ــد ل لا ي
 ولهــذا أن مفــاد هــذه النظريــة يرتكــز على 
نقطــة جوهريــة، ألا وهــي ان حــارس الشــيء 
يكــون مســؤولاً عــن الضــرر الــذي يتســبب بــه 
ذلــك الشــيء، وما على المضــرور إلا اثبات أن 
مــا وقــع بــه مــن ضــرر كان نتيجــة لفعــل ذلــك 
ــات،  ــزم بالإثب ــر مل ــث يكــون غي الشــيء، بحي
وعلــى العكــس مــن ذلــك يكــون الحــارس هــو 
ــم يثبــت أن  المســؤول عــن هــذا الضــرر مــا ل
مــا وقــع كان بســبب أجنبــي خــارج عنــه، لكــي 
يتمكــن مــن الخــلاص مــن تحمــل المســؤولية 

وعــبء التعويــض. 
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الخاتمة
فــي نهايــة هــذا البحــث نكــون قــد وصلنــا 
بأهــم  منــه وخلاصــة  الخطــاب  الــى فصــل 
الباحــث  يراهــا  التــي  والتوصيــات  النتائــج 

والملاحظــة.  بالاهتمــام  جديــرة 

أولاً: النتائج
وجــد الباحــث أن القانون المدنــي العراقي .١

لــم يعالــج الاشــكالات التــي ظهــرت نتيجــة 
أنتجــه  ومــا  الكبيــر  العلمــي  التطــور 
ــذكاء الاصطناعــي مــن تطبيقــات علــى  ال
كافــة المســتويات وذلــك لأنــه شــرّع قبــل 
وتوســع  الاصطناعــي  الــذكاء  ظهــور 

ــه. ــتخدام لتطبيقات ــل والاس ــرة العم دائ
وصلــت .٢ مــا  الــى  يصــل  لــم  العــراق 

ومصــر  كالأردن  العربيــة  الــدول  اليــه 
فــي  وغيرهــا  والامــارات  والســعودية 
مجــال الــذكاء الاصطناعــي واســتخداماته 
بســبب الوضــع المرتبــك الــذي يعانيــه بعد 
ــريعات  ــد تش ــك لا نج ــام ٢٠٠٣، ولذل ع
قانونيــة خاصــة بالــذكاء الاصطناعــي.     

لا يمكــن تطبيــق نظريــة تحمــل التبعــة .٣
)مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه( 
فيمــا يتعلــق بالأخطــاء التــي تقــع مــن قبل 
تطبيقــات الذكاء الاصطناعــي كالروبوتات 
ــذه  ــون ه ــا ك ــة وغيره والســيارات الذكي
كشــخص  التابــع  الــى  تنظــر  النظريــة 
طبيعــي، وهــذا التطبيقــات ليســت كذلــك، 
وقــد أثبتنــا الخطــأ القانونــي بمــا قامــت به 
المملكــة العربــي الســعودية عندمــا منحت 

ــة الســعودية. ــا الهوي الروبــوت صوفي
وجــد الباحــث أنــه مــن الممكــن أن نحمــل .4

الــذكاء  تطبيقــات  فــي  الخطــأ  مرتكــب 
بعــد  المدنيــة  المســؤولية  الاصطناعــي 
والضــرر  الخطــأ  مــن  أركانهــا  تحقــق 
ــن الخطــأ والضــرر  ــة الســببية بي والعلاق
علــى أســاس أن هــذه التطبيقــات مــن 

تدخــل ضمــن  وبالتالــي  الاشــياء  بــاب 
المــادة )٢٣١(. نــص 

وجــد الباحــث أن الاســاس القانونــي فــي .5
ــي  ــة ف ــاء المرتكب المســؤولة عــن الاخط
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي يتحملهــا 
طرفــان بحســب نوعيــة التطبيقــات، فمــا 
كان مــن بــاب التطبيقــات المتحركــة فــإن 
المســؤولية تقــع علــى الشــركة المنتجــة 
للروبــوت أو الســيارة الذكيــة أو صاحــب 
الشــركة، أمــا التطبيقــات الثابتــة التــي 
تعمــل بالــذكاء الاصطناعــي فــإن للحارس 
ــت  ــم يثب ــا ل ــذه المســؤولية م ــي ه دور ف

أن الخطــأ وقــع بســبب أجنبــي.

ثانياً: التوصيات.
ضــرورة تعديــل نصــوص القانــون المدني .١

المســتجدات  يســتوعب  بحيــث  العــراق 
الحديثــة وخصوصــاً مــا يرتبــط بتطبيقــات 
هــذا  وتشــجيع  الاصطناعــي  الــذكاء 
الجانــب العلمــي المهــم والحيــوي ضمــن 
الــذي  الكبيــر  العلمــي  التطــور  حركــة 

ــوم. ــم الي ــهده العال يش
 مــن الــلازم معالجــة الآثــار المترتبــة .٢

ــات  ــن تطبيق ــة ع ــرار الناجم ــى الأض عل
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي مــن خــلال 
النظــر الــى هــذه التطبيقــات باعتبارهــا 
بــاب  مــن  وليــس  الأشــياء  بــاب  مــن 
الاشــخاص ليتســنى لنــا تحميــل المتســبب 
ــض  ــم التعوي ــك بتقدي ــات ذل بالضــرر تبع
ــرار. ــك الأض ــر تل ــق جب ــا يحق ــب بم المناس

لابــد ان يحــدد المشــرع ضوابــط قانونيــة .٣
الــذكاء  تقنيــة  اســتخدام  مــع  تنســجم 
التشــريعات  مجــال  فــي  الاصطناعــي 
ــة اداة  ــي تكــون هــذه التقني ــة الت القضائي
للإخــلال بحــق مــن حقــوق افــراد المجتمع 
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فــي الحفــاظ مــع التأكيــد علــى قاعــدة 
ــل المســؤولية  ــألة تحمي ــي مس ــة ف العدال

ــأ.  ــول الخط ــد حص عن
علــى الحكومــة العراقيــة مواكبــة التطــور .4

العلمــي المرتبــط بالــذكاء الاصطناعــي 
ووضــع تشــريع خــاص بهــذا الجانــب 
اســوة  المهــم  والتكنولوجــي  العلمــي 
اليــوم  وصلــت  التــي  العربيــة  بالــدول 
تشــريع  رافقــه  متطــور  مســتوى  الــى 
ــد  ــذي ق ــل ال ــكالات والخل يســتوعب الإش
يقــع نتيجــة لاســتخدام هــذه التطبيقــات.    
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